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لمديةمجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كليـــة الحقـوق والعلوم السياسية جامعة   يحي فارس 

 الحماية الدستورية لمبدأ سرية المعلومات الضريبية في التشريع الجزائري
 

 أ. عادل ذوادي
 أستاذ مساعــــد قسم أ

غين، سطيف  –كلية الحقوق والعلوم السياسية   2جامعة محمد لمين د

 ملخص: 

لا يمكن للإنسان أن يعيش بشكل طبيعي وما يتعلق به وبحياته في جوانبها المختلفة مستباح من قبل الغير، لذا كان 
ا. وبعد نشوء الدولة في شكلها الحديث،  لخصوصية والسرية من أقدم وأولى الحقوق التي حرص على التمتع  تمتعه 

ال الضريبي، أين خول حاولت تقييد هذا الحق لدواعي المصلحة العامة، و لأخص في مجالات معينة، من بينها ا
المشرع الضريبي لإدارة الضرائب صلاحيات مهمة في سبيل الحصول على المعلومات الضريبية الوافية عن كل مكلف 
والتحقق منها، ولكن حتى لا تتعسف إدارة الضرائب في ممارسة تلك الصلاحيات، فقد أحاط المؤسس الدستوري 

ا أن الجزا ت التي من شأ ئري مبدأ سرية المعلومات الشخصية عموما والمعلومات الضريبية خصوصا بجملة من الضما
لضريبة به.     توفر له الحماية اللازمة لاستمرار تمتع المكلفين 

Abstract: 

     The man cannot live freely if the aspects of his life are available 
to others, therefore, wishing for a long time to enjoy the right to 
confidentiality, and after the emergence of the modern State has been 
limited this right because of the public interest, in particular in some 
sectors, including the field of taxation, where the legislature has given to 
the tax administration of the important powers for the access to all the 
tax information and check, and not to exercise these powers by the tax 
administration in an arbitrary manner, the founder of the Algerian 
Constitution to protect the principle of the confidentiality of tax 
information by several guarantees in favor of taxpayers.   

ت، الحياة الخاصة الكلمات المفتاحية:   إدارة الضرائب، حق الإطلاع، حق المعاينة، الضما

Key words: tax administration, the right of the preview, the right to 
visit, guarantees, private life 
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 مقدمة: 

لأعباء الملقاة على عاتقها، فإنه كان لابد عليها  لأموال اللازمة لتمكنها من النهوض  نظرا لضرورات تمتع الدولة 
ا على تمويل نفسها داخليا، وهذا ح ر السلبية التي يتسبب فيها عادة التمويل من تحسين قدرا تى تتفادى كل الآ

عتبار أن الضريبة تعد من أهم مصادر  الخارجي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي. و
لشكل  الذي التمويل الداخلي للإنفاق العمومي، فإن الدولة توليها اهتماما وعناية كبيرين، حتى تستطيع استغلالها 

، في حال وصول إدارة الضرائب فيها إلى مستوى من 1يضمن لها تحقيق الحصيلة الأمثل من الإيرادات الضريبية
لضريبة في تمويل الخزينة العمومية  حسب قدرته (طاقته) الفعلية  -الكفاءة يؤهلها إلى رفع نسبة مساهمة كل مكلف 

 . 2مع المحافظة على وجوده واستمراره في نشاطاته -

ا على توفير عدة عوامل لازمة لذلك، من  ونجاح إدارة الضرائب في تحقيق هذا المستوى من الأداء مرهون بقدر
لضريبة، وهذا حتى يسهل عليها الوصول إلى حقيقة الأوعية الضريبية، من  بينها بناء علاقة ثقة بينها وبين المكلفين 

لضريبة على التصريح برقم أ عماله الحقيقي، دون أن يخشى إن أقدم على ذلك خطرا على خلال تشجيع كل مكلف 
ن يتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لضمان عدم خروج أو إفشاء  نشاطه الاقتصادي الذي يزاوله، وذلك 

 المعلومات السرية الخاصة به للغير، مما قد يعرض مصالحه المشروعة للتهديد.    

لحفاظ على لضريبة، لا يعتبر أمرا 3سرية المعلومات الضريبية والتزام إدارة الضرائب  ا كل مكلف  ، التي يدلي 
، وإنما يعد أمرا لازما  4لازما فقط لنجاحها في تحقيق فعالية النظام الضريبي التي ترجو وتسعى الدولة إلى تحقيقها
لأخص المحلية منها، من الهجرة نحو ما يسمى  لملاذات (أو الجنات) كذلك للمحافظة على رؤوس الأموال، و

ت عملائها الأجانب، مما  الضريبية، وهي الدول التي تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة تحافظ على سرية حسا
م الأصلية  .5يساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلدا

، وهذا على الرغم 6ئب لعملهاوبذلك فسرية المعلومات الضريبية قد أضحت مبدأ ينبغي أن يحكم أداء إدارة الضرا
التي تبيح لموظفي الإدارة، وفق مجموعة من الضوابط، تقديم بعض المعلومات  7من أنه قد تلحقه بعض الاستثناءات

م حول الوضعية المالية والضريبية لعدد من المكلفين إلى الجهات وفي الحالات التي يحددها القانون  . 8التي بحوز

لضريبة من حرية فردية ولما كان مبدأ سرية  المعلومات الضريبية يرتبط بشكل وثيق بما يجب أن يتمتع به المكلفون 
) في إتيان التصرفات وممارسة النشاطات التي يريدون، متى كانت ضمن الحدود والشروط التي يقررها 9(شخصية
هذا المبدأ. ومنه فالإشكالية  ، فإن ذلك يفترض تدخلا من المؤسس الدستوري حتى يضفي حماية أكبر على10القانون
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ا أن تكفل حماية مبدأ سرية المعلومات  ت دستورية من شأ ذا الصدد تتعلق بـــ: مدى وجود ضما التي يمكن طرحها 
 الضريبية في التشريع الجزائري ؟ 

ينا التطرق أولا إلى الحقوق التي تستند إليها إ دارة الضرائب في وفي سياق الإجابة على هذه الإشكالية، فقد ار
لنسبة إليها ضرورية لتحديد القدرة الضريبية الفعلية لكل مكلف على  التشريع الجزائري لاستقاء المعلومات التي تعتبر 
حدى، وذلك امتثالا للمؤسس الدستوري الجزائري الذي يوجب، تحقيقا للعدالة الضريبية، على كل واحد أن يشارك 

      . وعليه تم تقسيم هذا البحث على النحو الآتي:11ب قدرته الضريبيةفي تمويل التكاليف العمومية حس

 المطلب الأول: حق إدارة الضرائب في الحصول على المعلومات الضريبية والتحقق منها 

ت الدستورية للمحافظة على سرية المعلومات الضريبية   المطلب الثاني: الضما

 على المعلومات الضريبية والتحقق منها  المطلب الأول: حق إدارة الضرائب في الحصول

التي يمكن أن يقوم النظام الضريبي ويعمل في سبيل تجسيدها، فإن الهدف  12بغض النظر عن الأهداف الأخرى
لأولوية13المالي، والمتمثل في توجيه الضريبة نحو تغطية الأعباء العمومية من وراء تولي الدولة عمليات  14، يبقى يحظى 

خاصية لها، أو كما تعرف أيضا بخاصية  15ها. ومن هنا فقد أخذت الضريبة من قاعدة وفرة الحصيلةفرضها وتحصيل
، والتي تعني ضرورة أن تعطي الضريبة أحسن حصيلة ممكنة لها مقارنة بتكلفة تحصيلها. وحتى يمكنها ذلك 16الإنتاجية

دائها من دون استثناء أي فئة : إلزام جميع 17فلابد على إدارة الضرائب مراعاة عدة عوامل، من بينها ا  المكلفين 
منهم، ما عدا أولئك الذين يعفيهم القانون منها، وعليها (أي إدارة الضرائب) اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمنع 

ا من التهرب منها أو الغش في مبالغها المستحقة.    المكلفين 

م الضريبية على الوجه الأكمل من ولأن إدارة الضرائب لا يمكنها السهر على التزام الم داء واجبا لضريبة  كلفين 
م الخاضعة للقانون الضريبي، فإن المشرع الجزائري  م وبنشاطا دون أن تكون لها معلومات وافية عن كل ما يتعلق 

مديرية ، 07/36418وبعد الفراغ التشريعي الذي كان موجودا من قبل قد استحدث، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ئق الجبائية، والتي تتكون من ثلاث  خاصة لهذا الغرض على مستوى إدارة الضرائب، وهي مديرية الإعلام والو
ئق، المديرية الفرعية لمعالجة المعلومات وتحليلها،  ت فرعية، هي: المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات والو مدير

. وهذا من دون إغفال الدور الهام والحساس الذي تقوم به المديرية الفرعية والمديرية الفرعية لتنظيم دائرة المعلومات
 للأبحاث والتحقيقات الجبائية، التابعة لمديرية الأبحاث والتدقيقات، التي هي مكلفة: 
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 بتحديد إجراءات جمع واستغلال وحفظ ومراقبة استعمال المعلومات الجبائية،   -

لإطلاع والتحقيق والتفتيش والتأكد من التطبيق الصحيح للأحكام القانونية التي السهر على التطبيق الدائم لحق ا -
 تحكمها، 

ي تحر وتحقيق وبحث يتعلق بمتابعة الوضعية الجبائية للمكلفين  - البرمجة والقيام، في كل منطقة من التراب الوطني، 
 لضرائب.    

الحق في الحصول على المعلومات الضريبية (الفرع الأول) والتأكد ومنه فلا مجال للشك في أن لإدارة الضرائب قانو 
 والتحقق من صدقيتها (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: حق إدارة الضرائب في الحصول على المعلومات الضريبية 

لتحديد عذر في عدم اتخاذ كل التد19حتى لا يكون لإدارة الضرائب عذر في عدم أداء المهام الموكلة لها ابير ، و
الضرورية لإعداد وعاء الضرائب وتصفيتها وتحصيلها من جهة، ولعدم تنفيذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الغش 

عن  -والتهرب الجبائيين من جهة أخرى، فقد خولها المشرع الجزائري حق ممارسة عديد الصلاحيات التي تسمح لها 
ئق الجبائية طريق كل من مديرية الأبحاث والتدقيقات ومديرية الإ لحصول على ما يلزمها من المعلومات  –علام والو

لضريبة الخاضعين للقانون الضريبي الجزائري. فقد منح لها على سبيل المثال سلطة  : 20حول المكلفين 

مراقبة مداخيل الأشخاص الطبعيين (مراقبة الوضعية الشخصية) من خلال علامات الثراء الخارجية، ومستوى  -
 ة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخيل الخفية للجباية. المعيش

 تنسيق مهام جمع المعلومات على المستوى المحلي بين هياكلها (أي إدارة الضرائب).  -

ضمان التنسيق بين المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية والديوان الوطني للإحصائيات والمركز الوطني  -
 وصناديق الضمان الاجتماعي.  للسجل التجاري

 توطيد المعلومات المتعلقة بتكوين ممتلكات ومداخيل كل الأشخاص الذين تم ترقيمهم.  -

هذا ويتجلى حق إدارة الضرائب في الحصول على المعلومات الضريبية بشكل واضح في تمتعها بممارسة جملة من 
 الحقوق، من أهمها:  
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 أولا: تلقي التصريحات الضريبية 

كتتاب تصريحات تخص نشاطهم الخاضع للضريبة وتقديمها  لضريبة  لقد ألزم المشرع الضريبي الجزائري المكلفين 
لإدارة الضرائب في آجال محددة، قصد السماح لها بتأسيس وعائها (أي الضريبة المعنية) وتحديد مبلغها الواجب الدفع 

نه نظام تصريحي. ولذلك فالنظام الضريبي ا21لنسبة لكل واحد منهم  . 22لجزائري يوصف 

من قانون  18، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة IRGفبالنسبة للضريبة على الدخل على الدخل الإجمالي 
لضريبة المشار إليهم في المادة  23الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أعلاه، أن  17على أنه:( يتعين على المكلفين 

أبريل من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة،  30يوم يكتتبوا على الأكثر 
من ذات القانون على أنه:( يجب أن يحتوي  19) بينما أكدت المادة 152ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

ئق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين   ) 153و 152التصريح الخاص على كل الو

من نفس القانون على أنه:( يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي،  99وقد نصت المادة 
أبريل من كل سنة إلى مفتش  30حتى يتسنى إقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، على الأكثر يوم 

..) وبينت .الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائيةالضرائب المباشرة لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي 
نه:( يجب على المصرحين أن يقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم  100الفقرة الأولى من المادة 

لعناصر الآتية: 101وتكاليفهم العائلية ) في حين أوجبت المادة  ن يصرحوا كذلك  لضريبة   على المكلفين 

 السكن الرئيسي،  -1الإيجار أو القيمة الإيجارية والعنوان:  -

 محلات الإقامة الثانوية في الجزائر وخارجها.  -2                                       

ت السكن، واليخوت أو سفن النزهة، والطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو  - السيارات السياحية وعر
 حمولتها، 

 الخدم، المربون، والحاضنات.   -

ح الشركات  لنسبة للضريبة على أر نصت على أنه:(يتعين على  151، فإن الفقرة الأولى من المادة IBSوأما 
أفريل على اكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب  30أن يكتتبوا قبل  136الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 

لســنة الذي يتبع له مكان تواجد مق ر الشــركة أو الإقامــة الرئيســية لهــا، تصــريحا بمبلــغ الــربح الخاضــع للضــريبة الخــاص 
ت والمعلومات التي يجب أن تتضمنها  152المالية السابقة ) وقد أوضحت المادة  ا الأولى ماهية البيا في فقر
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لقول:( يجب على المكلف لضريالتصريحات الضريبية  أن يذكروا في التصريح المنصوص 136 بة المذكورين في المادةين 
، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو 151عليه في المادة 

كان هؤلاء   الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا
لملاحظات الأساسية والخلاصات  م  التقنيون من بين المستخدمين الأجراء لمؤسستهم. ويجب عليهم إرفاق تصريحا
عداد ومراقبة  الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم، في حدود اختصاصهم، 

م الخاص   ة بنتائج النشاط )وتقييم حواصلهم وحسا

لإضافة إلى ذلك، فقد قررت المادة  لضريبة المشار إليهم في المادة  153و نه:( يتعين على المكلفين 
لنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولا يتضمن الإشارة إلى 136 أعلاه، أن يقدموا في آن واحد مع التصريح 

ا المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية... ) تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أو التي  تحملت بشأ
ا الأخيرة، غرامة وفرضتها  وللإشارة، فإن هذه المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قد رتبت، في فقر

م قدموا لها تصريحات شابتها إ لضريبة الذين يتبين لإدارة الضرائب  غفالات أو نقائص في على أولئك المكلفين 
 المعلومات.  

 نيا: حق الإطلاع 

 لقد أسست لهذا الحق في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من: 

، أن يمسكوا محاسبة نظامية، 17يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة ، وذلك بنصها على أنه:( 20المادة  -
، وعليهم أن يقدموها، عند الإقتضاء، عند كل طلب، لأعوان الإدارة الجبائية، وهذا طبقا 152لأحكام المادة  طبقا

 للتنظيم الساري المفعول ) 

لضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك  152الفقرة الأخيرة من المادة  - نه:( ويتعين على المصرح  التي نصت 
ئق الحسابية والجرود ونسخا  ا مفتش الضرائب، كل الو لإيرادات والنفقات التي من شأ ئق الخاصة  من الأوراق والو

 إثبات صحة النتائج المبينة في التصريح )

لنسبة لحق الإطلاع الممارس في مواجهة المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو  و
نه:(  18 أتعا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها، فقد أسست له المادة من قانون الإجراءات الجبائية التي جاء فيها 

ئق التي تتوفر عليها   )يتعين  على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناءا على طلبها، الدفاتر والو
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نه يسمح لأعوان إدارة الضرائب بتصفح  24وعن فحوى حق الاطلاع والمقصود منه، فإن المشرع الجزائري قد بين 
سيس وعاء الضريبة ومراقبتها. ويعرف  ئق والحصول على المعلومات مهما كانت وسيلة حفظها، وذلك قصد  الو

نه ئق كلها التي تمكنها من تحديد 25بعض الفقه حق الإطلاع  : ''حق إدارة الضرائب في الإطلاع على الأوراق والو
 ة ومن ربطها ومنع التهرب من أدائها ''. وعاء الضرائب المختلف

تمام المعلومات التي تحصلت عليها من قبل بكيفيات  وحق الإطلاع يسمح لإدارة الضرائب، بحسب الحالة، إما 
ت التي لديها لتأكد من صحة المعلومات التي استخرجتها عند دراستها للملفات والبيا . وتجدر 26أخرى، أو 

قيده وأورد عليه عدة  27إدارة الضرائب بممارسة حق الإطلاع ليس مطلقا، بل إن المشرع الجزائريالإشارة إلى أن تمتع 
 استثناءات لا يجوز فيها لإدارة الضرائب أن تتمسك بممارسته خلالها.        

 لثا: حق المعاينة والحجز  

، وقيامهم 28الخاضع للضريبة هذا الحق يتجسد في تنقل أعوان إدارة الضرائب إلى مكان تواجد نشاط المكلف
نفسهم ن المكلف  29بتفقد المواقع  قصد البحث والحصول على المعلومات التي قد يكون تنامى إلى علم الإدارة 

يتعمد إخفاءها و/أو يقوم بتدليسها والتحايل في حقيقتها، وعلى الأعوان في هذه الحالة تحرير محاضر بكل ما يتم 
بطبيعة النشاط الممارس (هل نفسه المصرح به)، المحلات التي 30سواء كانت متعلقة مثلا معاينته وجمعه من معلومات،

ا، وجود آلات ومعدات وعمال من عدمه... الخ.    يزاول فيها، أنواع السلع والبضائع وكميا

صر على استعمال وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعاينة في المادة الضريبية ليست مجرد معاينة مادية، بمعنى معاينة تقت
ردة لمشاهدة وملاحظة ما يوجد في المكان محل المعاينة، ثم تدوين المعلومات المستقاة من هذه العملية في  العين ا
ا تنطوي على أعمال التفتيش  ا أعوان إدارة الضرائب تتعدى ذلك بكثير، وذلك لأ محاضر؛ فالمعاينة التي يقوم 

ئق و  ت، مهما كانت وسيلة حفظها، والتي تنتهي غالبا بعمليات والبحث والتحري عن كل الو المستندات والبيا
ريبها أو إتلافها للتملص من التزاماته  حجزها قصد تفويت الفرصة على المكلف المعني للقيام بمناورات الهدف منها 

نون الإجراءات الجبائية، من قا 34الضريبية إما بشكل كلي أو جزئي. وهو ما يؤكده المشرع الجزائري، في المادة 
... عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن للإدارة الجبائية أن ترخص، ضمن الشروط المبينة في بقوله:(
جراءات المعاينة في كل المحلات  35المادة  ، القيام  ه، للأعوان الذين لهم على الأقل رتبة مفتش ومؤهلين قانو أد

ا أن تبرر التصرفات قصد البحث والحصو  ئق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأ ل وحجز كل المستندات والو
 )الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة 
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لضريبة، وإن كانت تبرره ضرورة الدفاع عن  ت المكلفين  ونظرا لما يمثله حق المعاينة من مساس خطير بحقوق وحر
ا، فإن المشرع الجزائري قد جعل مصلحة الدو  لة في المحافظة على حقوق الخزينة العمومية ضد من يحاولون الإضرار 

من قانون الإجراءات الجبائية  35ممارسة إدارة الضرائب لهذا الحق تتم تحت نظر القضاء ورقابته؛ بحيث أكدت المادة 
مر من نه:(  جراء حق المعاينة إلا  رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض آخر يفوضه هذا لا يمكن الترخيص 

ئق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية، تحت سلطة القاضي  الأخير... تتم المعاينة وحجز الو
ورقابته. ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين 

    ).اركون في هذه العملية يش

 الفرع الثاني: حق إدارة الضرائب في التحقق من المعلومات الضريبية 

لضريبة دون مراقبتها والتحقق منها من قبل المصالح الضريبية المختصة،  لا يمكن الاعتماد على تصريحات المكلفين 
ت والمعلومات التي تتض ن البيا منها هذه التصريحات قلما تكون صحيحة وصادقة؛ وذلك لأن الممارسة قد أثبتت 

ا أن تمكن المكلف من التملص ولو  -سواء عن حسن أو سوء نية  -بحيث لا تكاد تخلو من الأخطاء  التي من شأ
من قانون الإجراءات الجبائية على  18. ولتجنب حدوث ذلك، نصت المادة 31جزئيا من دفع الضريبة المستحقة عليه

دارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة... كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة تراقب الإ أنه:(
 )على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعا أو مرتبات مهما كان طبيعتها...

نهويعرف حق إدارة الضرائب في التحقق من المعلومات الضريبية (ا : '' السلطة الممنوحة للإدارة 32لرقابة الجبائية) 
دف التقليل  لنظام الجبائي والضريبي السائد في البلاد  لضريبة  الجبائية لأجل متابعة ومراقبة مدى التزام المكلف 

اعية بين المكلفين ومحاولة الحد من التهرب الضريبي والمحافظة على موارد الخزينة العمومية وكذلك تحقيق العدالة الاجتم
لضريبة  33لضريبة ''. كما يعرفه البعض ئق ومستندات المكلفين  نه: '' فحص لتصريحات وكل سجلات وو

م  الخاضعين لها سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفا
 الجبائية ''. 

الضرائب في التحقق من المعلومات الضريبية، أو كما أسماه المشرع الجزائري بحق الإدارة في ويمكن تعريف حق إدارة 
نه الحق الذي يخولها فحص وتدقيق كل ما من شأنه أن يوصلها إلى معلومات مؤكدة عن حقيقة الأوعية 34الرقابة  ،

ئق والمستن دات التي على أساسها اكتتب تصريحاته الضريبية التي يملكها المكلف؛ فكما لها أن تراقب نظامية الو
الضريبية، لها كذلك حق التشكيك في صدقها، وصدق الاتفاقيات التي قد يبرمها، وتكون تخفي المضمون الحقيقي 

دف إلى تجنب أو تخفيض أعبائه الضريبية  .     35للعقد عن طريق بنود 
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، هو التأكد من صحة 36الح محددة في إدارة الضرائبولما كان دور هذا التحقيق الضريبي، الذي تتولى القيام به مص
م الضريبية داء واجبا لضريبة  ، فإن المشرع الضريبي قد خولها بصدده 37المعلومات التي تعكس مدى التزام المكلفين 

يجاز:    القيام بعدة أنواع من الرقابة، وهي 

 أولا: الرقابة الشكلية 

لضريبة لإدارة الضرائب بغرض تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رق ا المكلفون  ابية تخضع لها التصريحات التي يدلي 
، وهدفها التأكد من  سيس وعائها، لتقدر بناء عليها الإدارة مبلغ الضريبة المستحق دفعه. وهذه الرقابة تتم سنو

لضريبية، من هوية كاملة، عنوان، احترام المكلفين للشكليات والمعلومات الواجب احترامها في اكتتاب التصريحات ا
ا ومقارنتها  العناصر المكونة للوعاء... الخ. ومنه فهذه الرقابة لا تعمل على التأكد من صحة المعلومات المصرح 
لمعطيات التي تملكها إدارة الضرائب؛ وإنما تكتفي مبدئيا بتصحيح ما قد يقع في التصريحات من أخطاء مادية دون 

من قانون الإجراءات الجبائية على إدارة الضرائب أن تراقب التصريحات  18قرة الأولى من المادة قصد. فبحسب الف
   والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة.

ئق   نيا: الرقابة على الو

لأولى التي تعد تمهي ني عملية تتم في إطار التحقيق الضريبي، وهي تعد مهمة مقارنة  ئق  دية فقط. الرقابة على الو
لإدارة تحقيقا معمقا لما  وتستمد هذه الرقابة أهميتها من كون المفتش يجري من خلالها على مستوى مصلحة التحقيق 
ا  لضريبة من معلومات. ولأن هدف هذه الرقابة هو التأكد من صحة التصريحات المدلى  تضمنته تصريحات المكلف 

ا استنادا لما يكون قد توفر لإدارة الضرائب من معلومات تحصلت وصدقيتها، خصوصا عندما تكون ثمة شبهة حوله
عليها من دراستها للملفات، ومن إدارات أخرى لديها معطيات تدحض ما أدلى به، فإن المشرع الضريبي وللتصدي 

لتحقيق عدة صلاحيات، منها : طلب توضيحات وتبريرات كتابية، طلب 38لهكذا حالات قد خول للمفتش القائم 
ت والعمليات والمعطيات موضوع الرقابة، كما له أن يستمع للمعنيين إذا تبين أن در  لبيا ئق المحاسبية المتعلقة  اسة الو

ت التي تشكل أساس فرض  استدعاءهم لهذا الغرض ضروري. ومنه فهذه الرقابة تنبني على دراسة معمقة ونقدية للبيا
 دة مصادر بما فيها المكلف نفسه. الضريبة، وذلك بفحصها والتدقيق فيها عبر ع

 لثا: الرقابة في عين المكان 

لتحديد إلى  في هذه المرحلة الأخيرة من الرقابة، ينتقل التحقيق المعمق من داخل إدارة الضرائب إلى خارجها، و
لتحقيق في عين ا المكلف نشاطاته، ولذلك فقد أطلق عليه المشرع الجزائري  . وفيه 39المكان الأماكن التي يزاول 
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ئق المحاسبية التي قد تكون بحوزة المكلف  لتدخلات اللازمة لفحص المستندات والو يقوم أعوان إدارة الضرائب 
ت للتأكد من صدقيتها ونزاهتها، أو العكس  ت ميدانية بشأن ما تضمنته من معلومات وبيا المعني، وإجراء تحر

رب ضريبي كلي أو جزئي. والتحقي  ق الضريبي في عين المكان قد يكون: الكشف عن وجود محاولة 

لقولتحقيقا محاسبيا عاما (شاملا):  -1 يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة  :(40وقد عرفه المشرع الجزائري 
لضريبة  ) ويخص، في الواقع، هذا العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين 

االتحقيق أكثر المكلف ، وذلك لأنه بغياب هذه المحاسبة لا يمكن إجراء 41ين الملزمين قانو بمسك محاسبة والاحتفاظ 
. وللإشارة، فإن هذا التحقيق قد ارتبط في الممارسة بفحص المحاسبات 42هذا التحقيق، لأنه سيكون بدون موضوع

لأشخاص المعنوية يعتبر كبيرا جدا ، وهذا لأن عدد الأشخاص الطبيعيين مقار 43الممسوكة من قبل المؤسسات أكثر نة 
 لا يمكن، إن لم نقل يستحيل، على إدارة الضرائب تغطيته. 

2-  : سس هذا التحقيق بموجب المادة تحقيقا محاسبيا مصو التي  44مكرر من قانون الإجراءات الجبائية 20لقد 
لضريبة لنوع أو عدة ( يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوّب في نصت على أنه: محاسبة المكلفين 

موعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن  أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو جزء منها غير متقادمة أو 
سنة جبائية. ويتم كذلك التحقيق عندما تشكك الإدارة الجبائية في صدق المستندات أو الاتفاقيات التي تم 

دف إلى تجنب أو إبرامها من طرف المكل لضريبة والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود  فين 
''، وليس مُصَوَّبْ '' هي ''مصوّب) ويجدر التنبيه إلى أن القراءة الصحيحة لمصطلـــح ''تخفيض الأعباء الجبائية...

 مُصَوِّبْ ''
ُ
ا: التحقيق الم سْتـَهْدِفْ لشيء محدد بدقة،  45وَجَهْ ''، وذلك لوجود فرق بين القرائتين؛ فالأولى يقصد 

ُ
أو الم

صَحِحْ لشيء ما. وعليه فعلى إدارة الضرائب عندما تريد إجراء هذا النوع 
ُ
ا: التحقيق الم أما القراءة الأخرى فيقصد 

أن من التحقيق الضريبي أن تصوبه وتحدد موضوعه بشكل دقيق قبل الشروع فيه، وهذا لأنه لا يمكنها بعد الشروع فيه 
ت؛ بحيث جاء في  تحوله إلى تحقيق محاسبي عام (شامل)، وذلك لأن المشرع الجزائري رفض ذلك بشكل مطلق و

مل المادة المذكورة أعلاه أنه:(  ي حال من الأحوال، فحص معمق ونقدي  لا يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق، 
لضريبة  إن ممارسة التحقيق المادة قد عادت وأكدت على:( ) وإن كانت الفقرة الأخيرة من ذات محاسبة المكلف 

المصوب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت 
المصوب،  ) وفي حال قيام إدارة الضرائب بذلك، فإنه عليها مراعاة النتائج التي توصل إليها التحقيقفيها المراقبة... 

خذ (أي إدارة الضرائب) بعين الاعتبار الحقوق المطالب وهذا بحسب نفس الفقرة التي نصت:(  ولكن يجب أن 
) وعلى كل، فإن التحقيق المصوب في المحاسبة يخضع مبدئيا ا نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوب 

 .  46اسبة، ما عدا تلك التي استثناها المشرعلنفس القواعد المطبقة على التحقيق العام في المح
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من قانون الإجراءات الجبائية  21نصت على هذا التحقيق المادة تحقيقا معمقا في الوضعية الجبائية الشاملة:  -3
يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص بقولها:( 
لنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم لا، عندما تكون الطبيعيين  

ذه الضريبة... ) وعليه فهذا التحقيق أضيق من التحقيقين السابقين، وذلك لأنه لا يتعلق لديهم التزامات متعلقة 
ين، ولا ينصب من جهة أخرى إلا على نوع واحد من جهة إلا بجزء واحد فقط من المكلفين، وهم الأشخاص الطبيعي

فقط من الضرائب، وهي الضريبة على الدخل الإجمالي. وعلى العموم، فهذا التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية 
الهدف منه هو التأكد من صحة الدخل المصرح به، وهذا من خلال البحث هل هو منسجم فعلا مع ما يملكه 

لإضافة إلى البحث هل هذا المكلف في ذمته ا لمالية من سيولة نقدية، وأرصدة بنكية، عقارات، منقولات... الخ، 
الدخل متناسق حقيقة مع نمط معيشته وعائلته أم لا. وبناء على النتائج التي يتوصل إليها هذا التحقيق، يمكن لإدارة 

رب ضريبي أم لا، وذلك في حال  ن تصريحات المكلف التي أدلى الضرائب الفصل هل ثمة هناك حالة  تبين للإدارة 
 ا مطابقة فعلا للواقع. 

لإضافة إلى أنواع التحقيق السابق ذكرها أعلاه، يوجد هناك أيضا ما يعرف  لتلبس هذا وتجدر الإشارة إلى أنه، 
رة المركزية، عندما تجتمع لديها وهو عبارة عن إجراء رقابي تبادر به إدارة الضرائب، بعد الموافقة المسبقة للإداالجبائي، 

لديون الضريبية المستقبلية. ويخول هذا  دف الإضرار  ا أحد المكلفين  مؤشرات مقبولة على وجود مناورات يقوم 
ئق المحاسبية  لحصول على الاستعمال المباشر للو الإجراء لإدارة الضرائب التدخل لوقف الغش الممارس، ويسمح لها 

لتصريح من والمالية والا جتماعية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب، وهذا بغض النظر عن انقضاء آجال الالتزام 
 .47عدمه

ت الدستورية للمحافظة على سرية المعلومات الضريبية   المطلب الثاني: الضما

لضريبة والتحقق منها يعد لازما  فكما أن حق إدارة الضرائب في الحصول على المعلومات التي تخص المكلفين 
داء ما عليه من التزامات ضريبية لصالح الخزينة  ا، وهو ضمان قيام كل مكلف  لتمكنها من أداء الدور المنوط 

تلف المهام التي تتحملها، من خلال وجود موارد مالية  العمومية، وهذا حتى تتمكن الدولة بدورها من الاضطلاع بمخ
م  م ولتمكنهم من مواصلة مزاولة نشاطا لضريبة فإ كافية لتغطية التكاليف والنفقات العمومية، فكذلك المكلفون 
في أمان، والحفاظ على مصالحهم المشروعة، فهم في حاجة للتمتع بقدر معين من السرية، لا سيما فيما يتعلق 
لمعلومات التي تعد بحكم طبيعتها وأهميتها لا تقبل إطلاع الغير عليها، وذلك لتفادي مثلا المنافسة غير النزيهة. 
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قتصاد  ت يعرف  خاصة إذا ما أدركنا الأهمية والخطورة التي تمثلها حاليا المعلومات في الاقتصاد المعاصر، حتى أنه 
 .   49و/أو المعلومات 48المعرفة

لاطلاع عليها، لدواعي المصلحة العامة، تتصل هذا ولما كا نت المعلومات الضريبية التي رخص لإدارة الضرائب 
م، وهذا بغية قياس ومعرفة مستوى  لضريبة ونمط معيشتهم وعائلا أساسا  بكشف كل ما يتعلق بنشاط المكلفين 

م الضريبية على الدفع، فإن ذلك يعد بلا  شك مساسا منها (أي إدارة الضرائب) دخلهم من أجل تحديد حقيقة قدر
من الدستور  77لحق الدستوري لكل مكلف (شخص) في ستر حياته الخاصة، والذي كرسته وأكدت عليه المادة 

ا بنصها:(  2016بعد تعديل  1996الجزائري الحالي لسنة  ته، في إطار الحقوق المعترف  يمارس كل واحد جميع حر
  ).ما الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة للغير في الدستور، لا سي

وحتى يبقى هذا المساس بسرية المعلومات الضريبية من طرف إدارة الضرائب في إطاره المشروع، فإنه يتعين أن يتم 
ت الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري الج ذا الصدد لأجل دوما ضمن إطار قانوني تحترم فيه الضما زائري 

 المحافظة على سرية المعلومات، مما يكفل للجميع العيش في كنف من الخصوصية. 

ت الدستورية بشكل أساسي في: حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة (الفرع الأول)، تقييد الحق  وتتمثل هذه الضما
ق في سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي (الفرع في الحصول على المعلومات ونشرها (الفرع الثاني)، وحماية الح

 الثالث).

 الفرع الأول: حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة 

يعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، وذلك لأنه لا يمكن لأي شخص أن 
الغير. ويعد الحق في حرمة الحياة الخاصة قديما قدم يعيش بشكل طبيعي وينمي نفسه وحياته الخاصة مستباحة من قبل 

، ومن ثم فهو أقدم وأسبق في الوجود من الدولة. وهذه الأخيرة كما تسعى لحماية أسرارها في مواجهة 50الإنسان نفسه
بحماية حرمة حياة المواطن الخاصة وعدم انتهاكها، سواء من طرفها  51الدول الأخرى، فهي بدورها مطالبة دستور
 هي أو من طرف أي جهة أخرى كانت.  

لحق في الخصوصية أو الحق في السرية ، على أهميته إلا أنه لم 52والحق في حرمة الحياة الخاصة، أو كما يسمى أيضا 
يلق في تعريفه وتحديد مضمونه إجماعا ولا حتى تقار من قبل الفقهاء. ولأن المقام لا يسمح بمحاولة استقصاء كل 
ستوكهلم  لتعريف الذي اعتمده مؤتمر رجال القانون المنعقد  الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن، فإنه سنكتفي 

ن ، والذي1967في ماي  : '' الحق في الحياة الخاصة يعني حق الفرد في أن يعيش حياته بمنأى عن 53جاء فيه 
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الأفعال الآتية: التدخل في حياته الأسرية أو المنزلية، والتدخل في كيانه البداني أو العقلي، أو حريته الأخلاقية أو 
وإذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة، واستعمال العقلية، والاعتداء على شرفه أو سمعته، ووضعه تحت الأضواء الكاذبة، 

اسمه أو صورته، والتجسس والتلصص والملاحظة، والتدخل في المراسلات، وسوء استخدام وسائل الاتصال الخاصة 
 المكتوبة أو الشفوية، وإفشاء المعلومات المحصّلة بحكم الثقة والمهنة ''. 

لضرورة حماية حق الشخص في عدم إفشاء معلوماته السرية  وبذلك فحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة تقتضي
ا لتكون بعيدة عن تدخل الغير ا من الواجب أن تخضع 54التي يحتفظ  . ومن المعلومات التي يرى الفقه والقضاء 

لذمة المالية للشخص ر. ، وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباش55للسرية وعدم إطلاع الغير عليها تلك المتعلقة 
ن قيام إدارة الضرائب بنشر معلومات تتضمن حجم ما يقوم به  56وبناء على ذلك فقد اعتبر القضاء الفرنسي

المكلف من عمليات مالية يستوي مع نشرها لمبلغ الضريبة الواجب على المكلف دفعه، لأنه في هذه الحالة الأخيرة 
 ي للمكلف المعني بمجرد القيام بعملية حسابية.   يكون من السهل عندئذ على الغير معرفة مقدار الدخل السنو 

 الفرع الثاني: تقييد الحق في الحصول على المعلومات ونشرها 

لإضفاء شفافية أكبر على كيفيات تسيير الشأن العام من طرف مؤسسات الدولة من جهة، ولأجل السماح من 
شعب، بممارسة دوره الرقابي، فإن المؤسس ، وهو ال57جهة أخرى لصاحب السيادة في الدولة ومصدر السلطة فيها

ئق  2016وبموجب تعديل سنة  58الدستوري الجزائري قد ضمن لكل مواطن حق الحصول على المعلومات والو
 والإحصائيات المملوكة للدولة.  

 الواقع وحق المواطن في الحصول على المعلومات المملوكة للدولة وعلى الرغم من كونه حقا قائما بذاته إلا أنه في
لدفاع عن المصلحة العامة من  ت التي تعكس وعي المواطن واهتمامه  يتصل بشكل مباشر بممارسة جملة من الحر
ثير في تشكيل رأي عام بخصوص مسألة و/أو قضية معينة  ت)  وجهة نظره، والتي عادة ما يكون لها (أي هذه الحر

ذه ا تمع. ونقصد  ت تحديدا كل من: حرية الرأيذات بعد معين داخل أوساط ا ، وحرية 60والتعبير 59لحر
 .   61النشر

نه : '' حق الفرد الذي عيش في مجتمع ما أن يحصل على 62وقد عرف البعض حق الحصول على المعلومات 
تمع، وذلك حول الأمور العامة التي تعنيه ويرغب في  معلومات كافية من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا ا

 تها''. معرف

 : 63ويعتمد حق الحصول على المعلومات ونشرها في قيامه وتحققه على مجموعة من المبادئ، من أهمها
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. مبدأ الكشف عن المعلومات: ويقصد به أن تصبح كل المعلومات التي تملكها الدولة متاحة للإطلاع عليها ما 1
 عدا منها تلك التي يستثنيها بشكل صريح نص في القانون. 

أ وجوب نشر المعلومات: بحيث لا ينبغي تفسير حق المواطن في الحصول على المعلومات على أنه فقط قادر . مبد2
، أن تنشر  على طلبها من مصدرها، وإنما ينبغي كذلك فهمه على أنه يوجب على سلطات الدولة، المخولة قانو

لنسبة للجمهور.   وعلى نطاق واسع المعلومات ذات الأهمية 

ا . مبدأ و 3 جوب تسهيل إجراءات الحصول على المعلومات: ويعني ذلك عدم وضع العراقيل والمعوقات التي من شأ
أن تثني من هم في حاجة للمعلومات من طلب الاطلاع والحصول عليها. ولمنع حدوث ذلك، يتعين تحديد الجهة 

جال معقولة، وبكيفية لائقة، وينبغي المكلفة بتوفير المعلومات لطالبها، والتي يجب عليها معالجة الطلبات في آ
التخفيض من قيمة الرسوم التي تقتضيها الدولة من وراء تقديمها لهذه الخدمة في حال ما إذا نص عليها القانون، كما 

 يجب أن تعطى لطالب المعلومات حق الطعن قضائيا في القرار الذي يرفض طلبه في الحصول عليها. 

لاجتماعات هنا الاجتماعات الرسمية، أي . مبدأ تمكين الجمهور من حضو 4 ر الاجتماعات العامة: ويراد 
الاجتماعات التي تعقدها الهيئات التداولية المكلفة بتسيير و/أو رقابة الشؤون العامة، ومن ثم فلا يمكن الاحتجاج بحق 

لس الأعلى  للقضاء... الخ. ويقتضي الحصول على المعلومات من أجل مثلا حضور اجتماعات منظمة المحامين أو ا
ريخ الاجتماع بمدة كافية قبل انعقاده من  الحق في حضور الاجتماعات العامة ضرورة إخطار طالب الحضور بمكان و

 أجل تمكينه من ممارسة هذا الحق. 

وكغيره من الحقوق، فإن الحق في الحصول على المعلومات ونشرها ليس حقا مطلقا؛ فقد قيده المؤسس الدستوري 
: أن يتم وفقا للكيفيات التي يحددها القانون من جهة، وأن يمارس من 64لجزائري بجملة من الضوابط والقيود، هيا

لمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات الأمن  جهة أخرى بشكل لا يمكن أن يمس بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم و
 الوطني.

رة الضرائب، في إطار تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في وفي ضوء ذلك، يمكن القول وأنه إذا كان يمكن لإدا
ئق وإحصائيات تتعلق بحصيلة نشاطها والأرقام  الحصول على المعلومات ونشرها، أن تقوم بتقديم ونشر معلومات وو

ار العام التي تحوزها فيما يخص الشأن الضريبي، في منطقة معينة أو في الدولة ككل، إلا أن ذلك يجب أن يبقى في الإط
ا تكون قد ارتكبت محظورا  لوضع المالي والضريبي لمكلف بعينه، وإلا فإ دون إعطاء تفاصيل شخصية تتعلق 

لحياة الخاصة لذلك المكلف.  ، وهو المساس   دستور
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 الفرع الثالث: حماية الحق في سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 1995، فقد تم اعتماد سنة 66في أداء المهام الموكلة لها 65الضرائب بعد عديد المشاكل التي كانت عرفتها إدارة
، وذلك 68، والتي كان من أهمها عصرنة وسائل العمل من خلال إدخال خدمة الإعلام الآلي67إدخال تحديثات عليها

لضريبة، وتحديد كل مصادر الثروة في البلاد، كما  لأن هذا الأخير يعتبر أداة فعالة وذات نجاعة في مراقبة المكلفين 
يسهل على أعوان إدارة الضرائب وموظفيها عمليات تحديد وعاء الضريبة وتحصيلها، وتحسين مردود الرقابة الجبائية، 

ملفات التي تم مراقبتها، مما سيسهل على الإدارة التفطن والكشف عن الوضعيات عن طريق برمجة معلوماتية (تقنية) لل
لتالي المساهمة في الحد من تفاقم مشكلة التهرب الضريبي ر جد خطيرة على الاقتصاد  69الاحتيالية، و التي لها آ

هيك عن إخلالها الجسيم بمبدأ العدالة الضريبية، من خلال أن المتهربين لا خرى،  الوطني،  يتحملون، بنسبة أو 
العبء الضريبي الذي كان واجبا عليهم تحمله، فيزيد الضغط الضريبي بشكل غير مبرر على أولئك المكلفين الذين 

م الضريبية المفروضة عليهم.  داء واجبا  يلتزمون بكل نزاهة 

حجم وعائهم الضريبي، فإن المشرع وقصد مواجهة وردع المكلفين الذي يحاولون إخفاء حقيقة مركزهم المالي و/أو 
لإدلاء  لسماح لهم  لسر المهني، وذلك  الجزائري قد رخص لأعوان لإدارة الضرائب مخالفة الأحكام التي تلزمهم 

م؛ بحيث نصت المادة  مخالفة للأحكام التي من قانون الإجراءات الجبائية على أنه:(  69لمعلومات التي هي في حوز
لسر  المهني، يرخص لأعوان الإدارة الجبائية، في حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم الأعمال الذي أنجزه تلزمهم 

ا أن تبين الأهمية الحقيقية للأعمال  م، والتي من شأ لمعلومات التي هي في حوز لإدلاء  لضريبة،  مدين 
لضريبة   ) المنجزة من قبل هذا المدين 

لضريبة في سرية الأعمالومع أن ذلك يخل بحق المكل لنظر إلى أن حقوق الخزينة العمومية هي 70فين  ، إلا أنه و
لحماية القانونية في حال تعارضها مع حقوق المكلفين، فإن المشرع الجزائري قد قرر إهدار الحق في سرية  الأولى 

لنسبة للمكلفين الذين يثبت لإدارة الضرائب عدم نزاهة التقديرات ا ا لها عن رقم أعمالهم. الأعمال   لتي يصرحون 

لضريبة قد شهدت، مع التطور السريع والمستمر لتقنيات الإعلام  ا المكلفون  وللإشارة، فإن الأعمال التي يقوم 
لمعاملات الإلكترونية بدل تلك التقليدية، التي  71الآلي والاتصالات الإلكترونية، تحولا مذهلا نحو ما يعرف حاليا 

ا الإلكترونية، وهذا خاصة في الدول التي تعرف تطورا وإن لم  ا ما فتئت تلقى منافسة متزايدة من قبل نظير تَـزُل إلا أ
 كبيرا في مجال خدمات الانترنت. 
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لبرمجيات الرقمية التي تلعب في أنشطة التسويق والبيع الإلكترونيين،  والتجارة الإلكترونية ترتبط ارتباطا وثيقا 
رقمية وغيرها التي تدير عمليات التبادل التجاري، دورا محور لا يقل أهمية عن السلع والخدمات نفسها. والمصارف ال

ئن، وتخطيط قواعد  وتتضمن هذه اللوجستيات المعلوماتية برامج متخصصة في إدارة الأعمال، والتعامل مع الز
ت وغيرها، وأجهزة لإدارة العمل الإلكتروني، مثل تخزين ا مينها، وكذا إدارة الاتصالات الإلكترونية البيا لمعلومات و

 . 72نفسها

ر مسألة وجوب إخضاع الدخل الناتج عنها  وإن كان هذا النمو المتواصل للتجارة والمعاملات الإلكترونية قد أ
ا تطرح ال74من عدمه، إلا أن هذه المسألة لا تزال محل جدل فقهي 73للاقتطاع الضريبي لإضافة إلى أ عديد من ، 

ت التي تواجه إدارة الضرائب ا الفعلية على حصر وتتبع هكذا معاملات إلكترونية، لأنه بدون  75التحد بشأن قدر
لضريبة ا التعرف على المكلفين  مكا لامتثال للنظام الضريبي الخاضعين له (في  76ذلك لن يكون  قصد إلزامهم 

لنظر إلى أن كون ا لتجارة والمعاملات الإلكترونية لا يمكن أن تمم إلا عن طريق الحواسيب حال وجوده طبعا). وهذا 
ا 77وأجهزة التواصل الذكية المزودة والمتصلة بخدمة الانترنت سواء أمام الإدارة الضريبية أو  -، فإن ذلك قد جعل إثبا

 . 78ارة والمعاملات التقليديةمستبعدا أن يكون مبدئيا بموجب طرق الإثبات المعروفة في التج -أمام القضاء الضريبي 

ت ومعطيات داخل  ا أساسا على ما يتم تحريره وتخزينه من بيا فالتجارة والمعاملات الإلكترونية تعتمد في إثبا
(أي داخل أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال الرقمية المتطورة). هذا وعلى الرغم 79ذاكرة الوسائط التي تتم بواسطتها

ت وإشكالات في التطبيقما تلقاه هذه المحر  ، وذلك نظرا لما تتيحه الوسائط 80رات والمستندات الإلكترونية من صعو
ت التي  الإلكترونية لمستخدميها من إمكانية لإعادة معالجة المعطيات التي تتضمنها؛ الأمر الذي يجعل المعلومات والبيا

) بعد إتمام إبرام العقد 81لتغيير فيها (أي التحريفتتضمنها المحررات والسندات الإلكترونية عرضة للتعديل و/أو ا
حية أخرى، فإن المحررات والسندات  حية ومن  الإلكتروني سواء من قبل أطرافه أو من قبل الغير، هذا من 

، وكذا مدى تعارضها 83وقوته في الإثبات 82الإلكترونية ما تزال تطرح عدة مسائل، منها: حجية التوقيع الإلكتروني
 . 84عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه مع مبدأ

وفي ضوء هذا كله، فإن إدارة الضرائب وبموجب ما يخوله لها حقها في الحصول على المعلومات الضريبية، يمكنها 
ت الإلكترونية  ا  –الإطلاع على هذه المعلومات والبيا لضريبة  -داخل مقرا سواء من خلال قيام المكلفين 

ا وتقديمها لها، أو من خلال قيامهم بنقلها لها بواسطة وسائل مخصصة لهذا الغرض، كالسيديهات بنسخها وطباعته
) والفلاشات Compact Discوالتي هي اختصار للمصطلح الإنجليزي   CD -(الأقراص المضغوطة أو المدمجة 

لفرنسية:   ). كما أنه في حال كانت هناك شبهة أو شكوك حول وجود محاولات flash disqueالخارجية (
ت والمعلومات الضريبية ذات الطابع الإلكتروني، فإن لإدارة الضرائب أن تفعّل  وفق  -لإخفاء حقيقة هذه البيا
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دعائمها من  حقها في معاينة وحجز الوسائط الإلكترونية للتأكد مما احتوته -الضوابط والقيود المنصوص عليها أعلاه 
ت مخزنة. فقد نصت المادة  من أجل ممارسة حقها في من قانون الإجراءات الجبائية على أنه:(  34معلومات وبيا

عندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن للإدارة الجبائية أن ترخص، ضمن الشروط المبينة الرقابة و 
ه، للأعوان الذين لهم على  35في المادة  جراءات المعاينة في كل أد ، القيام  الأقل رتبة مفتش ومؤهلين قانو

ئق والدعائم أو العناصر الماديةالمحلات قصد البحث والحصول وحجز   ا أن  كل المستندات والو التي من شأ
 ). تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة 

 ، وفي الواقع إذا كان إطلاع إدارة الضرائب وكشفها للمعطيات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي له ما يبرره قانو
لضريبة الذين  وهو تمكينها من النجاح في الحفاظ على حقوق الخزينة العمومية للدولة في مواجهة أولئك المكلفين 

ا، من خلال التهرب من دفع المس تحقات الضريبية المفروضة عليهم، إلا أن إطلاع الغير وكشفه يريدون الإضرار 
لتلك المعطيات الشخصية بدون رضا صاحبها وموافقته ليس له ما يسوغه من الناحية القانونية، بل هو لا يخرج عن  

عليه كونه فعلا غير مشروع يتعين على المشرع الجزائري التصدي له والمعاقبة على إتيانه. وهو ما قد كرسه وأكد 
بعد تكييفه وفقا لتعديل  - 1996من دستور  46المؤسس الدستوري الجزائري مؤخرا بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي نصت على أنه:(  - 2016
 ).  حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه 

لرغم من أهمية هذه الضمانة الدستورية في المحافظة على سرية المعلومات الضريبية، إلا أنه يعاب  وللإشارة فإنه و
عليها أن مداها جاء قاصرا على الأشخاص الطبيعيين فقط، وهذا مع أن الأشخاص المعنوية (الشركات) تعتمد هي 

مينه على الوسائط الإلكترونية ال 85الأخرى في ممارسة عملها تي أضحت اليوم شرطا ضرور لبقاء الأشخاص و
المعنوية في المنافسة، وفرض نفسها في السوق كمتعامل اقتصادي له وزنه ومكانته، هذا من دون إغفال ظهور ما 

لشركات الإلكترونية لخدمات والمنتجات الإلكترونية،  86يعرف  ئنها  التي لم يعد نطاق نشاطها مقتصرا على تزويد ز
، فمثلا: الشركات 87إلى منافسة وبقوة الشركات التقليدية في نشاطات لا طالما كانت حكرا عليها بل تعداه

ئن إلا بعد القيام  الإلكترونية استطاعت التفوق على دور النشر التقليدية التي لا يمكنها توفير كتاب ما لأحد الز
ا البريدي، ل  -درا ما تكون قصيرة  -يتم بعد مدة من الزمن جراءات دفع ثمنه، عادة وفق حوالة ترسل إلى حسا

شحن الكتاب وتوصيله إلى صاحبه، بينما الشركات الإلكترونية توفره في ظرف قياسي؛ بحيث لا يتطلب الأمر إلا 
، ليسمح له بعدها مباشرة بتنزيل الكتاب 88دقائق معدودات لدفع ثمنه، وفق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة

 .  89المطلوب
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 خاتمة: 

تعتبر السرية بلا شك من الأمور التي يحس الإنسان بحاجة فطرية إلى إشباعها؛ فأي إنسان سويّ تراه يتخذ من 
ا بقاء معلوماته الخاصة في طي الكتمان والسرية، وهذا في مواجهة الغير الذي قد  التدابير والاحتياطات التي يحفظ 

ا من أجل  تحقيق أغراض معينة. ومن أهم المعلومات التي لا يتوانى أي شخص في إخضاعها يكون يترصد لها للظفر 
لمبدأ السرية نجد المعلومات المتعلقة بوضعه المالي التي لا يرضى الأشخاص العاديون بكشفها وإطلاع الغير عليها، فما 

لمتعاملين الاقتصاديين.  لك 

الغير من تلك المعلومات، وهذا إما بشكل مباشر من ولأجل ذلك فهم يحرصون عادة بشدة على عدم تمكين  
لحق في السر المصرفي (البنكي) الذي يتيح لو كُشف معرفة حجم ومقدار الثروة التي يمتلكها المعني،  خلال التمسك 

لحق في السر الضريبي (الجبائي) الذي لو يتم  خرى  -أو بشكل غير مباشر من خلال التمسك كذلك  بطريقة أو 
لضريبية من خلال ما يطلع عليه من ا - لحصول عليه، فإنه سيسهل على الغير معرفة الوضعية المالية للمكلف 

 معلومات ضريبية تخص وضعيته الجبائية.  

هذا الحق كان ليكون ضعيفا في مواجهة إدارة الضرائب التي يعترف لها التشريع الجزائري بسلطات وصلاحيات 
لضريبة، وذلك لولا أن المؤسس الدستوري الجزائري قد واسعة في مجال البحث وتحصي لمكلفين  ل المعلومات الخاصة 

ت التي يتعين  ا أن توفر الحماية لمبدأ سرية المعلومات الضريبية، وهي الضما ت التي من شأ أقر مجموعة من الضما
ا، وذ -تحت طائلة عدم الدستورية  -على المشرع الضريبي الجزائري  لزامه بشكل واضح وصارم إدارة مراعا لك 

ذا  لضريبة  ت الدستورية) من حقوق للمكلفين  حترام وعدم ومخالفة ما تضمنه (أي الضما ا  الضرائب وأعوا
 الصدد. 

في  -وإن كان لابد من الإشارة في الختام إلى أن إن إدارة الضرائب الجزائرية قد أبدت في الواقع وبشكل صريح 
لضريبة ومد جسور الثقة معهم إطار تحسين  لمكلفين  حترام مبدأ سرية المعلومات  –علاقتها  ا  ا ملتزمة وأعوا أ

 :  90الضريبية، وهو ما يظهر جليا في موقعها الرسمي على الانترنت الذي جاء فيه تحت عنوان  الحق في سرية المعلومات

 '' إلزامية ضمان سرية المعلومات

  بحوزتنا والتي تخصكم، مؤمنة بواسطة السر المهني.إن المعلومات التي   
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ت:  301المادة      لحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من من قانون العقو  5.000إلى  500"يعاقب 
ا إليهم  دج، ... جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى 

 ا غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك".وأفشوه

ت التأديبية والجزائية، أن يفشي لطرف آخر أي معلومة      يمنع أي شخص من أعوان الضرائب، تحت طائلة العقو
شي إلى طرف آخر تتعلق بوضعيتكم الجبائية والمحاسبية والمالية، سواء بمناسبة ممارسة مهامهم وخارجها، كأن يف

تكم البنكية.  الوضعية الجبائية لمنافس ما أو أن يطلع طرف آخر غير مؤهل على أرقام حسا

 إن رأيتم أن حقكم لم يحترم فيما يخص حماية وسرية المعلومات، ندعوكم لإبلاغ المسؤول السلمي عن ذلك ''.    

 : الهوامش
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